
 : دوافع تقييم المؤسساتالسادسةالمحاضرة 

هناك حالات عديدة يكون فيها من الضروري تقييم المؤسسات، وخصوصية كل حالة تؤدي  

إلى وجهات نظر مختلفة حول الطرق المستخدمة في التقييم، وسنعرض فيما يلي إلى أهم 

 (02دوافع تقييم المؤسسات: أنظر الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوافع تقييم المؤسسات مهمة: -1

تعتبر هذه العملية هي الحالة الكلاسيكية للقيام بعملية التقييم، القيام بعمليات الاستثمار:  -

ويبحث المستثمر عن الاستثمار طويل الأجل في المؤسسة التي تشتري أغلبية أو نسبة من  

 رأس المال، وهذا يتطلب أساليب تقييم شاملة.

 معرفة واقع المؤسسة

 تحديد المهمة

 طالب التقييممعرفة 

بناء تقديرات للطرق 

 المرتكزة على التدفقات

الخروج بمجال القيم 

)قيمة المؤسسة( 

 المواقف والمحددات

تقديم تقرير 

التقييم)النهائي( يتضمن 

 الخطوات السابقة

 تعويض الخبير المقيم

 تشخيص داخلي تكوين ملف التقييم من داخل المؤسسة

 جمع المعلومات والوثائق

 من خارج المؤسسة

 تحديد صنف المؤسسة

اختيار طريقة التقييم أو 

 طرق التقييم المناسبة

 التشخيص بالإحاطة بجوانب المؤسسة

 تشخيص داخلي

 تشخيص معمق استراتيجي ومالي

استحضار جميع طرق 

التقييم المناسبة وغير 

 المناسبة

 تقديم تقرير لطالب التقييم

استبعاد طرق التقييم غير 

 تقديم تقرير لطالب التقييم  المناسبة

إنهاء عملية التقييم من 

 طرف طالبه )الرفض(

 تعويض الخبير المقيم

 مخطط عمل الخبير المقيم ) مراحل تقييم المؤسسة( (:02رقم ) الشكل

 .52، مرجع سابق، ص تقييم المؤسسة ودوره في إطار التحولات الاقتصادية للجزائر: هواري سويسي، المصدر



 التصفية في حالة ما إذا واجهتقد تكون المؤسسات مضطرة إلى عملية  التصفية: -

 صعوبات مالية كبيرة مما يخضعها لعملية التقييم.

أو  ؤسسة،عند انتقال الملكية للورثة من خلال إيجاد حصص للورثة في المحالة الورثة:  -

 .عند الهبة من طرف الأب المؤسسة لأبنائه في الشركة من خلال الوقوف على الحصص

عملية التقييم وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، فهي تستعمل  تعددوافع أخرى للتقييم:  -2

 :(1)قصد الوقوف على قيمة المؤسسة، وذلك لأغراض مختلفة، يمكن إظهارها كما يلي 

 الحيازة أو التنازل الكلي للمؤسسة؛ -

 التنازل عن شهرة المحل؛ -

 تيحعي، مما يمراقبة مؤسسة عن طريق امتلاك جزء من أسهمها في رأس مالها الاجتما -

 ة؛غلبيمراقبتها والمشاركة في شؤون تسييرها، ويتم ذلك عن طريق امتلاك مساهمة ذات أ

 إعادة هيكلة المؤسسة لغرض التكاليف؛ -

ك( ن، الملاسيريإعادة تقييم الميزانية للوقوف على حقيقتها لفائدة الأطراف الداخلية ) الم -

 ب...(؛والخارجية للمؤسسة ) البنوك، إدارة الضرائ

تصفية المؤسسة عند إفلاسها لغرض الوقوف على قيمة أصولها، وتسديد مستحقات  -

 الدائنين؛

 

 

لاك الم الرفع من رأسمال المؤسسة لأجل تحديد سعر إصدار جديد، وذلك لكي لا يتم غبن -

 سهم فية الأالقدماء أو الجدد فيتم نقل الثروة من طرف آخر. ففي حالات متكررة نجد أن قيم

ا دام أن قية، وملحقيتاريخ سابق قد تم تقييمها وفق التكلفة التاريخية، إذ تكون أقل من التكلفة ا

دفع من يأن  لقيمة الحقيقية ستختلف عنها يفترض أن يتم التقييم لتحديد السعر الذي ينبغيا

 طرف المساهمين الجدد؛

 التقييم الجبائي؛ -

                                                
،  ص مرجع سابق، المؤسسة ودوره في اتخاذ القرار في إطار  التحولات الاقتصادية للجزائرتقييم هواري سويسي،  (1)

42. 



ع شاريإقامة الشراكة بين المؤسسات المختلفة، عندما يتم إنشاء مؤسسات تشتغل في م -

 ؤسسةممشتركة بين أكثر من مؤسسة، ويظهر شكل التقييم عند تقييم أصول قائمة من طرف 

 على الأقل، إذ يساعد في معرفة حصة كل شريك؛

 :(2)زها فيما يليوعلى العموم فإنّ الدوافع الرئيسية لتقييم المؤسسات يمكن إيجا

 خوصصة المؤسسات؛ -

 تحويل المؤسسات؛ -

 عمليات الشراكة؛ -

 تصفية المؤسسات؛ -

 شراء وبيع السندات في إطار تسيير المحفظة؛  -

 الرفع من رأس مال المؤسسة؛ -

 الاندماج والاستحواذ بين الشركات؛ -

 التخلي عن نشاط المؤسسة. -
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وعملية التقييم بشكل كبير ليصبح مقترنا بعملية التسيير، حيث نجد أن مسيري المؤسسات 

يقومون بتقييم ذاتي لمؤسساتهم قصد التوجيه واتخاذ قراراتهم التشغيلية والإستراتجية، بما 

 :3ثلاث مجموعاتفيها القرارات المالية، ويمكن تصنيف دوافع التقييم إلى 

 المجموعة الأولى: التقييم لأغراض التفاوض

يقتضي ذلك العمليات التي يكون فيها طرفان على الأقل، ومن بين ما يميز هذا النوع من 

العمليات هو الظرفية ) يحدث مرة أو مرات قليلة في حياة المؤسسة(، كما تعتبر عملياته 

الثانية، يأتي هذا التقييم لغرض إتمام الصفقة، ففي حالة مكلفة نسبياً بالمقارنة مع المجموعة 

مؤسسة قررت التنازل عن المؤسسة أو جزء من أصولها سيكون هذا النوع من التقييم بعد 

هذا القرار )من وجهة نظر المؤسسة( لغرض حساب قيمة المؤسسة لمعرفة الحد الأدنى 

                                                
، ص مرجع سابق،  اتخاذ القرار في إطار  التحولات الاقتصادية للجزائر المؤسسة ودوره فيتقييم هواري سويسي،  (2)

44. 
 ، الصفحة نفسها.المرجع نفسه .(3)



قيِّّمون هم أيضا المؤسسة، وإذا ما الواجب التنازل به وعرضه للمشترين المحتملين، حيث ي

 كان مجال القيمة متقارب يتم إبرام الصفقة،ويكون المقيم في هذا الإطار خارجي )خبير(.

 لغرض اتخاذ القرار : التقييم الثانيةالمجموعة 

وذلك بالنسبة للمؤسسات من وجهة نظر المساهم )تسيير المحفظة الاستثمارية(:  -أ

يز بالدورية، يومي، أسبوعين سداسي، ...، في العادة يكون بشكل المدرجة في البورصة، يتم

يومي باعتبار تجدد تدفق المعلومات، كما يكون ذو كلفة أقل من السابق، ويقوم به عمومًا 

 مقيِّّم خارجي عن المستثمر )محلل مالي(.

ا إذ يستعمل التقييم في هذ من وجهة نظر مسير المؤسسة )التقييم لأغراض التسيير(: -ب

المجال لغرض ترشيد قرارات المؤسسة التي تعتبر أهم فعل تسييري، ويمكن أن يصنف ذلك 

فيما يعرف في أدبيات التسيير بالتسيير بالقيمة إذ يصبح التقييم كأداة لتقويم القرارات 

واتخاذها من منظور يمكن للبديل تقديمها للمؤسسة )المساهمة في رفع القيمة(، ويظهر ذلك 

بة للقرارات المالية والإستراتجية، بالأخص قرارات التوسع الخارجي.وما يميز هذا جلياً بالنس

النوع من التقييم أنهّ دوري يسبق أي عملية اتخاذ قرار وتزداد دوريته إذا كان محل نظام ) 

نظام التسيير بالقيمة( كما نجد أن المقيم يكون ضمن هيكل المؤسسة.وقد يلجأ أحياناً إلى 

ن ومكاتب الإشارة للمساعدة في نظام التسيير المرتبط بالقيمة، إذ بعد ذلك خبراء خارجيي

يكون التقييم مستمرًا حي يمثل آلية يتم على ضوئها تسيير المؤسسة، مما يستدعي وجود نظام 

 للتقييم يتطلب مقيمين داخليين على رأسهم المدير المالي للمؤسسة.

إذ يمكن أن يقوم بالتقييم أي طرف له علاقة بالمؤسسة رأى  التقييم لإغراض أخرى: -ج

 ضرورة في ذلك )البنوك، الضرائب، الزبائن...الخ( للقيام بالإجراءات اتجاه المؤسسة.

وبناء على ما سبقن فإن نظرية التقييم تقوم على مجموعة من المبادئ والتي تمثل قواعد 

أن يراعيها، إذ تمثل الإطار النظري الذيّ يكون تستند عليه طرق التقييم، على الخبير المقيم 

مهما ومفيدا عندما يضاف للمكاسب المهنية والميدانية التي تكون لدى الخبير، فعملية التقييم 

هي عملية مهنية تكون نتائجها محل نجاح، إذا ما كانت تعتمد على نظرية واضحة، وعملية 

 تقييم المؤسسة ) الأسهم والأصول(.التقييم هذه لها عدة دوافع تحيط بجميع عمليات 

 


